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  :الملخص

الطبيعي، وذلك من خلال استعراض  الالتصاقتناولت هذه الدراسة أحد أسباب كسب الملكية العقارية، وهو 
الدراسة إلى إيضاح مقارنتها بمجلة الأحكام العدلية، حيث هدفت ، و الأردنيو نصوص القانون المدني المصري، 

أحد أسباب كسب الملكية العقارية، ثم تم العمل على تبيان الطبيعة  لاعتباره، ثم تبيان شروطه بالالتصاققصود الم
صراحة في باب مستقل كما وأنها  للالتصاق مجلة الأحكام العدلية الطبيعي في ظل عدم تنظيم للالتصاقالقانونية 

 .نهام 8221ادة ية المنصوص عليها بالملم تدرجه من ضمن أسباب كسب الملك

 .كسب الملكية الطبيعي، أسباب الالتصاقالحقوق العينية، ة: يالكلمات المفتاح

Abstract: 

This study dealt with one of the reasons for real estate ownership, which is the 

natural adhesion, by reviewing the texts of the Egyptian and Jordanian civil 

laws and comparing them with the Journal of Judicial Judgments. To clarify the 

legal nature of natural adhesion in light of the fact that the Law of Judicial 

Judgments did not explicitly regulate adhesion in a separate chapter, and did not 

include it among the reasons for ownership stipulated in Article 1248. 

.Key words: real rights, natural adhesion, Reasons for acquiring property. 
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 :مقدمة

 ةمن أهم الحقوق التي يمكن للشخص أن يتمتع بها، فعرفت مجلة الأحكام العدلية حق الملكي ةتعتبر الملكي 
بأنه "ما ملكه الأنسان سواء أكان عينا أو منافع أي أنه هو الشيء الذي يكون مملوكا  821 ةفي نص الماد

ستعماله واستغلال المال ا، يعطي صاحبه الحق بالتصرف بما يملك و ةنسان بحيث يمكنه التصرف به" فحق الملكيللإ
ف في ملكه وهذا التصرف قد يكون ماديا  ، فللمالك أن يتصر ةالمملوك له وهذه تشكل معا عناصر حق الملكي

أو إتلافه دون معارضه من أحد كما و يمكن أن يكون التصرف قانونيا فيمكنه أن يبيعه أو أن يهبه  هكاستهلاك
فله  ةيعطي صاحبه حق استعمال هذا المال فيما أعد له كمن كانت له سيار  ةأو أن يوصيه، كما وأن حق الملكي

يعطي صاحبه حق استغلال هذا المال  ةه بيت فله أن يسكن به، كما وأن حق الملكيأن يستعملها أو من كان ل
 أي الحصول على فائدة من هذا المال المملوك له.

، أو ةأو الشفع ة، أو الحياز بالاستيلاءون كيكون بموجب عقد، أو قد ي أنيكتسب بطرق عده، فإما  ةوحق الملكي
ت التشريعات على تنظيم هذه الأسباب في قوانينها كالمشرع الأردني وقد عمل الالتصاق، أو ة، أو التركةالوصي

، و المشرع المصري الذي عمل على معالجتها 8810-8201الذي عالجها في القانون المدني الأردني في المواد 
 وإحراز، ةللملكي ةفهي ثلاث، العقود الناقل ةفي مجلة الأحكام العدلي أما، 112-102في قانونه المدني في المواد 

 المباح، والإرث.

لتصاق، والذي يقصد به اندماج شيئين مملوكين لمالكين هو الا ةاكتساب الملكي إلىومن أسباب التي تؤدي 
لتصاق لتصاق هي حالة الاضرر بالآخر، و من حالات الا إلحاقمختلفين على نحو يتعذر الفصل بينهم دون 

 دون تدخل بشري بها. ةطبيعي ةندماج بصور  يكون فيها الاو التي هي موضوع دراستنا، و التي ةبفعل الطبيع

لتصاق الطبيعي بشكل خاص لتصاق بشكل عام والاوسنحاول في هذه الدراسة العمل على توضيح المقصود بالا
 عليه.  ةوالأحكام المترتب
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 :ةمنهجية الدراس
ة النصوص القانونية قوم الباحث بدراسيسيتبع الباحث في هذا البحث أسلوب المنهج المقارن حيث  

والقانون المدني الأردني والقانون المدني المصري والعمل على  ةالمنظمة لهذا الموضوع في كل من مجلة الأحكام العدلي
 مقارنتها مع بعضها البعض حتى يتم الإحاطة بكافـة جوانب هذا الموضوع والوقوف على صحيح أحكامه.

 إشكالية الدراسة:
كون   ةلتصاق الحاصل بفعل الطبيعللا ةالناظم ةفي عدم وضوح النصوص القانوني ةتكمن مشكلة الدراس 

لتصاق الطبيعي، لتصاق الصناعي، ضمن باب الغصب دون الااكتفت بتنظيم الا ةأن مجلة الأحكام العدلي
تبرز لتصاق الطبيعي وحلول عمليه، كحالة طمي النهر، وعليه بإيراد حالات للا ةواكتفت مجلة الأحكام العدلي

، وما هي الحالات التي تعتبر التصاقا طبيعيا إعمالهلتصاق الطبيعي وما شروط مشكلة البحث في ما المقصود بالا
، كما وسيتم العمل على مقارنتها مع كل من ةله في مجلة الأحكام العدلي ة، وما هي المواد الناظمةمكسبا للملكي

 التشريع الأردني، والمصري.

 :ةأهمية الدراس
لتصاق بباب خاص، حيث موضوع الا إلىلم تتطرق  ةأهمية الدراسة في أن مجلة الأحكام العدليتبرز 

لتصاق الا أما، والذي عالجه ضمن باب الغصب الإنسانلتصاق بفعل لتصاق وهي الاحالات الا إحدىعالجت 
في  إليها، فلم تتطرق في ذلك فلم تعتبره غصب الإنساندون تدخل  ةالطبيعي، وكونه يحدث طبيعيا أي بفعل الطبيع

له في  ة، وعليه كان علينا تبيان المواد الناظممتفرقةباب الغصب، فاكتفت بوضع حلول لعدد من الحالات في مواد 
 .ةو مقارنتها مع التشريعات العربي ةمجلة الأحكام العدلي

 :ةأهداف الدراس

لتصاق ، والاةاب كسب الملكيحد أسبألتصاق بشكل عام كالتعريف بمفهوم الا إلىتهدف هذه الدراسة  
عليها،  ةلتصاق الطبيعي والأحكام المترتب، وحالات الاة، وطبيعته القانونيإعماله، وتوضيح شروط ةبفعل الطبيع

 والعمل على مقارنتها مع كل من التشريع المصري والأردني.
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 خطة الدراسة:

لتصاق بتوضيح مفهومه وشروطه مبحثين رئيسيين، عالج المبحث الأول منها الا إلىتم تقسيم البحث  
لتصاق الطبيعي لتصاق بشكل عام والا، وكان ذلك على مطلبين، المطلب الأول بعنوان مفهوم الاةطبيعته القانونيو 

لتصاق و شروطه، في حين عالج المبحث الثاني للا ةالقانوني ةبشكل خاص، والمطلب الثاني تناول مسألة الطبيع
في حين  ة، وكان ذلك على مطلبين الأول عالج الحالات التي تكون بعل الطبيعةلتصاق بفعل الطبيعحالات الا

 عالج المطلب الثاني الحالات التي تكون بفعل مياه البحر والبرك والبحيرات.

 .ةلتصاق وطبيعته القانونيالمبحث الأول: ماهية الا

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،  لتصاق وطبيعته القانونية، ولتوضيح ذلك تمتناول المبحث الأول ماهية الا
بشكل خاص وشروطه، في حين  ةلتصاق بفعل الطبيعلتصاق بشكل عام والاالمطلب الأول منه تناول مفهوم الا

 لتصاق.للا ةالقانوني ةتناول المطلب الثاني مسألة الطبيع

  لتصاق وشروطه.المطلب الأول: مفهوم الا
لتصاق المقصود بالا إيضاحلتصاق لغة واصطلاحا، كما وسيتم سيتناول الباحث في هذا المطلب مفهوم الا

 الطبيعي، وتوضيح شروطه.

 لتصاق.الفرع الأول: تعريف الا
، ويلصق الشيء بغيره وعلق به 1لتصاق من الفعل لصق، ولصق يلصق لصقالتصاق لغة: الايقصد بالا 

 .2، فجعله ملتحما بهفلا يكون بينهما فجوه، ألصق الشيء بالشيء، و ألصق الشيء على الشيء
أن  ةلتصاق بفعل الطبيعوقبل توضيح المقصود بالا اق اصطلاحا، فيتعين علينا ابتداءلتصبالنسبة لتعريف الا أما

لتصاق، بأنه اندماج شيئين متميزين احدهما عن لتصاق بشكل عام، وعليه يمكننا تعريف الانوضح المقصود بالا
، وقد عرفه الدكتور السنهوري بأنه "اندماج أو اتحاد شيئين متميزين احدهما عن الآخر و مملوكين لمالكين 3الآخر

شيئين  التصاقالدين سوار على أنه " ، وعرفه الدكتور محمد وحيد4"الاندماجمختلفين دون اتفاق بينهما على هذا 
خر، اندماجا يصعب معه فصلهما عن مختلفين عن بعضهما البعض ودون أن يكون احدهما متولدا عن الآ

، وقال ابن رجب في كتابه قواعد الفقه الإسلامي بِ "من اتصل 5ضرر بأحدهما" إلحاقبعضهما البعض دون 
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ملكه بملك غيره متميزاً عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله بدون ضرر يلحقه وفي ابقائه على الشركة ضرر ولم يفصله 
 .6من مالكه ويجبر المالك على القبول" ةه بالقيممالكه فلمالك الأصل أن يتملك

هو اندماج شيئين مختلفين عن بعضهما البعض ودون أن  الالتصاقأن  ةوعليه يتبين لنا من التعريفات السابق
 الالتصاقيكون أحدهما متولدا عن الآخر اندماجا ماديا يصعب معه فصلهما دون إلحاق ضرر بأحدهما، أما 

طبيعيا دون  الالتصاق، فيحدث هذا 7زيادة رقعت الأرض بفعل المياه إلىالطبيعي، فهو الحالات التي تؤدي 
 .الإنسانتدخل 

وهذا يقتصر  8بشكل مستقل، بل أدرجته ضمن باب الغصب الالتصاقلم تعالج مجلة الأحكام العدلية موضوع 
بفعل الطبيعة لم تعالجه في ذات الباب، كون أن لا دخل  الالتصاقبفعل الإنسان في حين أن  الالتصاقعلى 

للإنسان فيه، فاكتفت بإدراج عدد من الحالات، والتي وضعت لها حلولًا عمليه كحالة طمي النهر فنصت المادة 
أراضي أحدٍ هو ملكه ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له" وغيرها  إلىعلى أن "الطمي الذي يأتي به النهر  8222

دون أن تعمل على تنظيمها في باب خاص تعالج فيه أحكامه بشكل كامل، وذلك بخلاف  من الحالات
في باب مستقل، فتناول المشرع الأردني  الالتصاقوالتي عالجت جميع أحكام  والأردنيكالمصري   ةالتشريعات المقارن

أن المشرع المصري عالج من القانون المدني الأردني، في حين  8810-8812الطبيعي في المواد  الالتصاقأحكام 
 في قانونه المدني.  128-181أحكامه في المواد 

 .بالالتصاقالفرع الثاني: شروط كسب الملكية 
يجب توافر عدة شروط  الالتصاقسندا لأحكام  ةالملكي لاكتسابمن خلال التعريفات السابقة نرى أنه 

 وهي كالآتي:
اندمجا اندماجاً مادياً، والمقصود بشيئين متميزين، أي أن ن عن بعضهما البعض ي ومتميز ينمختلف شيئين وجود -8

 .9لا يكون أحدهما متولداً عن الآخر كالثمار والمنتجات، والتي يتملكها المالك بملكيته للأصل
الحاصل على نحو يؤدي إلى تعذر الفصل بين الشيئين دون إلحاق ضرر بالآخر، وعليه لا  الاندماجأن يكون  -2

، لإمكانية فصله دون الالتصاقن في باطن الأرض مملوك لصاحب الأرض سندا لأحكام يعتبر الكنز المدفو 
 ضرر لأي من الشيئين. إحداث
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، فأقام عليها بناء على نفقته فأنه يتملك هذا البناء أرضاتكون ملكية الشيئين لمالكين مختلفين: فمن يملك  أن -1
، فطالما أنه مالك لأرضه بعقد صحيح مسجل لدى الالتصاق، و ليس سندا لقواعد 10تبعا لملكيته لأرضه

 .11الرسميةالدوائر 
فلو أقام  اتفاقأن يكون بدون أي  الالتصاقدون اتفاق: حيث يشترط لتطبيق قواعد  الاندماجأن يحصل  -2

 وإنما للملكيةهذه التصاقا مكسبا  الحالةو موافقته، لا يعتبر و  بإذنهشخص بناء على أرض مملوكه للغير 
 .12بينهما الاتفاقلبناء بسبب يتملك ا

أي دون أن يكون للإنسان  الطبيعةطبيعيا أن يكون بفعل  الالتصاقفيشترط ليكون  السابقةللشروط  ةفإضا  -1
 دخل في إحداثه.

فبتوافر هذه الشروط، يحق للشخص تملك ما التصق بأرضه، إلا أن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو ما طبيعة 
؟، وهذا ما سنتناوله في جديدة؟، فهل هي سبب مستقل عن الملك الأصلي أم سبب لكسب ملكيه الملكيةهذه 

 المطلب الثاني.

 .للالتصاقالقانونية  الطبيعةالمطلب الثاني: 
هي  الالتصاقلكية الناشئة عن ، فهل المالقانونيةيجب علينا بدايةً معرفة طبيعته  الالتصاقلبيان ماهية 

هي سبب لكسب الملكية؟ أي هل هي مجرد تعديل لأصل الحق أم سبب جديد  أم، ملكيه قائمة ومستقلة بذاتها؟
 .الملكيةلكسب 

 .للالتصاقالفرع الأول: التكييف القانوني 
لا  الالتصاقعن  الناتجة الملكيةفمنهم من يرى أن  للالتصاقاختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية 

عن  الناتجة الملكيةالقول بأن هذه  إلى، في حين اتجه جانب آخر من الفقه الملكيةتعتبر سببا جديدا لكسب 
عن  الناتجة الملكية، فأصحاب الرأي الأول يعتبر أن 13عن الشيء الأصلي مستقلة  جديدةهي ملكيه  الالتصاق
الأصل، فاعتبروا أنه طالما حصل اندماج للشيئين هي امتداد لملكية  وإنما ةلا تعد سببا لكسب الملكي الالتصاق

 الحاجةعلى نحو تعذر معه الفصل بينهما، يصبح أحدهما من لوازم الآخر، فيتملك صاحب الأصل الفرع دون 
بين الشيئين يؤدي  الاندماجملكية الأصل لتثبت ملكية الفرع، واعتبروا أن  إثباتهذه الملكية، فيكفي  إثباتإلى 
 .14للملكيةسبباَ  الالتصاقبينهم، وعليه لم يعتبروا أن  ةقانوني للفرع، فيمتزجا على نحو يصعب التفرقالهلاك ال إلى
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إلا أن هذا الرأي انتقد، كون أن أصحاب هذا الرأي  قد خلطوا بين ما يضيفه المالك على ملكه من تحسينات  
وإصلاحات وما يتولد عن الملك من ثمار ومنتجات وملحقات، والتي تكون ملكيتها للمالك نفسه، ولا يمكن 

من الملك نفسه،  متولدةكونها   التصاقاعتبر اعتبارها ملك جديد، فهذه الأمور يتملكها المالك بتملكه لملكة ولا ت
للتمييز بينهما  ةإمكانيإضافة إلى أن القول بأن الشيئين الملتصقين يصبحوا شيئا واحداً دون أن يكون هناك أي 

الطبيعي يمكن معرفة ما  الالتصاقهو قول غير صحيح، وذلك لإمكانية التمييز بين الشيئين المندمجين، فحتى في 
إلا أن القاضي في بعض الحالات وخصوصاَ بالمنقولات، قد يجعل  إضافة، 15التي حصلت في الأرض ةهي الزياد

إلى التعويض الذي يدفعه المالك الذي تملك الشيئيين الملتصقين، فلو سلمنا  إضافةالملكية مشتركه بين المالكين، 
 يتم دفع تعويض. الالتصاقأنه بحالة  ، إلا16بقولهم، لتملك المالك الشيء الملتصق بملكه دون أن يدفع أي مقابل

عن الشيء الأصلي،  مستقلةملكيه هي  الالتصاقالتي تنشأ عن  الملكيةاعتبار أن  إلىفي حين ذهب اتجاه آخر 
أن ملكية الشيئين الملتصقين ببعضهم  إلى، واستندوا في قولهم هذا الملكيةسبب لكسب  الالتصاقاعتبروا أن و 

فاعتبروا أن الملكية التي تنشأ هي بسبب اندماجها واتحادها، فلا الكين مختلفين عن بعضهم البعض، البعض تعود لم
، كما الملكيةسببا جديداً لكسب  الالتصاقمن الملك الأصلي كالثمار والمنتجات، وعليه تم اعتبار  متولدةتكون 

 .17ويعتبر سبباً مستقلًا عن سبب ملكية الشيء الأصلي

 :الالتصاقوالقانون المصري والأردني من تكييف  العدليةموقف مجلة الأحكام  الفرع الثاني:
لتصاق، ولم تستخدم هذا المصطلح، وانما اكتفت لم تعالج مسألة الا ةسبق وأشرنا أن مجلة الأحكام العدلي

لتصاق هو أحد أن الا ة، فلم تعتبر المجل18بوضع أحكام متفرقه تعالج المشاكل التي تنشأ بين مالك الأصل والفرع
، 19رثستيلاء على المباح، والعقود والإثلاث وهي الا ةفي المجل الملكية، فأسباب كسب الملكيةأسباب كسب 

، وعليه من ملك الملكيةبأنه أحد أسباب كسب  ةوبالنسبة لما يتولد عن المملوك فلم تعتبره مجلة الأحكام العدلي
من مجلة  8812 ةكالماد  ةالمواد في مجلة الأحكام العدليالأصل ملك الفرع وهذا ما أكدت عليه العديد من 

من مجلة  21 ةوالتي نصت على أنه "كل من ملك محلا يملك ما فوقه و ما تحته أيضا ..." والماد ةالأحكام العدلي
من مرشد الحيران أن )الملك التام  88 ةالأحكام والتي تنص على أن )من ملك شيئا ما هو من ضروراته(، الماد

وبغلتها وثمارها ونتاجها(، فنرى من  ةنتفاع بالعين المملوكي صاحبه حق التصرف في ملكه واستغلاله والايعط
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أن ما يتولد عن المملوك يعتبر ملكاً لمالك الأصل، وعليه لا يعتبر سبباً جديداً لكسب  ةخلال المواد السابق
 .الملكية

 ةوالتي يطلق عليها في التشريعات الحديث ةدليللحالات التي عالجتها مجلة الأحكام الع ةأما بالنسب 
من  122 ةنص الماد إلى، فبالرجوع الملكيةلتصاق فإن الباحث يتجه إلى القول بأنها تعتبر أحد أسباب كسب بالا

نجد أنها عالجت حالة التصاق شيئين بفعل قوه قاهره وبلا قصد، واعتبرت أنه في حال كان  ةمجلة الأحكام العدلي
مكان تمييز الشيء الملتصق وفقد قيمته، يتملك صاحب الأصل هذا الفرع مقابل ضمان قيمة هذا لم يكن بالإ

، وعليه من غير المتصور القول بأن مالك الأصل تملك الفرع تبعاً لملكيته لهذا الأصل، وذلك بسبب وجود 20الفرع
بين شيئين مملوكين لمالكين  لتصاق يكونأن الا إلى إضافةالتعويض الذي يدفعه صاحب الأصل لصاحب الفرع، 

مختلفين، وذلك بخلاف ما يتولد عن الشيء والذي يكون المالك واحد، فحتى في حالة طمي النهر لا يمكن أن 
 نقول أن هذا الطمي غير مملوك لأحد، لأن ملكية هذا الطمي تكون عامه وللجميع.

لتصاق هو سبب من أسباب كسب عتبروا أن الااما بالنسبة لكل من القانون المدني الأردني والمصري نجد أنهم ا
، وفرقوها عما يكون متولداَ عن الشيء الأصلي كالثمار والمنتجات والملحقات، وهذا ما أكدت عليه الملكية

كل ثماره   من القانون المدني المصري والتي تنص على " لمالك الشيء الحق في 122 ةالعديد من المواد كالماد
 121من القانون المدني الأردني  8281، والمواد (21)لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك"ومنتجاته وملحقاته ما 

ولمالك الشيء  -2من القانون المدني الأردني والتي تنص على ".... 8281/2 ةمن القانون المدني المصري، والماد
، فمن 22التصرفات الجائزة شرعا"وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع 

كل   إلىنرى أن ملكية المالك على الشيء ليست مقتصره على الشيء الأصلي وحده بل تمتد  ةخلال المواد السابق
البناء ءا عليها فإن ملكية ما تم زرعه و للشيء، فمن يملك أرضا فزرعها أو أقام بنا ةما يعد من العناصر الجوهري
إلى أن كل ما ينتج عن الملك تعود ملكيته للمالك سواء كانت ثماراً وهي التي  إضافة المقام تعود لمالك الأرض،

ملحقات الشيء وهي  إلى إضافةتنتج بصفة دوريه و تكون متجدده أو المنتجات وهي التي تنتج لمره واحده 
 .23ستعمال الشيءالأمور التي أعدت بصفة دائمة لا

التحسينات التي يقوم  إلى إضافةوعليه يوجد اختلاف بين ما يتولد عن الشيء الأصلي، كثمار الشيء ومنتجاته، 
 الحاجةبها مالك الشيء لا تعتبر التصاقاً، كون أن هذه الأمور تكون مملوكه للمالك تبعا لملكيته للأصل دون 
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نه اندمج معه مع استحالة ألا إومملوكا لمالك آخر، ، وبين ما يلتصق بالشيء الأصلي فيكون متميزا عنه 24لإثباته
 . الملكيةضرر بأحد الشيئين، فهذا يعد سببا جديدا لكسب  إلحاقفصله دون 

 .ةلتصاق بفعل الطبيعالمبحث الثاني: حالات الا

دون تدخل  ةلتصاق الطبيعي، والتي تكون بفعل الطبيعتناول المبحث الثاني من هذا البحث، حالات الا
وهو ما يطلق عليه طمي النهر،  ةلتصاق نتيجة تراكم رواسب النهر على الأراضي المجاور ، فقد يكون الاانالإنس

من مكانها، كما وقد تكون بفعل مياه البحار   أراضي إزاحة إلىوقد يكون بفعل حركة النهر القوية التي قد تؤدي 
مطلبين، المطلب الأول بعنوان  إلى، وعليه فقد تم تقسيم هذا المبحث جديدة أراضكأن يكشف البحر عن 

لتصاق بفعل مياه الأنهار، في حين كان المطلب الثاني بعنوان الأراضي التي يكُشف عنها بفعل مياه البحار الا
 .ةوالأنهار والمياه الراكد
 لتصاق بفعل مياه الأنهار.المطلب الأول: الا

على ضفافه ومع مرور الزمن  ةأن يلقي النهر برواسبه على الأراضي الموجود قد يحدث في بعض الأحيان 
 ة، وقد يحدث أيضا أن تؤدي الحرك25وهو ما يسمى بطمي النهر جديدةتتشكل بفعل هذه الرواسب أراضي 

لمياه الأنهار أن تقتلع جزء من أرض دفعه واحده وتلقيه في مكان آخر فيلتصق بأرض الغير وهو ما  ةالقوية والعنيف
فرعين  إلى، وللوقوف على أحكام طمي النهر وطرحه وأكله سيتم تقسيم هذا المطلب 26يسمى بطرح النهر وأكله

 الأول يعالج طمي النهر، والثاني يعالج طرح النهر وأكله.
 النهر. : طميالأولالفرع 

أحد هو  أراضي إلىعلى أن "الطمي الذي يأتي به النهر  ةمن مجلة الأحكام العدلي 8222 ةنصت الماد 
من  181 ةمن القانون المدني الأردني، والماد 8818 ةملكه ولا يسوغ لأحد أن يتعرض له"، و يقابلها نص الماد

 .27القانون المدني المصري
والرواسب التي يأتي بها النهر ويقذها على  ةيمكننا تعريف طمي النهر بأنه الأترب ةفمن خلال نصوص المواد السابق

له بشكل تدريجي، وعلى نحو لا يمكن التنبه له، فتعمل على تشكيل أراضٍ جديده، تعتبر  ةالمجاور  الأراضي
 .29التعرض ضمن هذا وإلا، فتعتبر جزءاً من ملكيته، فلا يجوز لأحد التعرض لها 28ملكيتها لصاحب الأرض
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يجب توافر  ةبفعل طمي النهر ملكاً لأصحاب الأراضي المجاور  ةإلا وأنه وحتى تكون ملكية هذه الأراضي المتكون
 عدة شروط وهي:

التي تحصل بشكل فجائي لا  ةبشكل تدريجي غير محسوس، وعلى فتره زمنيه، فالزياد ةتركم الرواسب والأترب -8
التي يكون تشكل الأرض بفعل الطمي قد  ةلنهر، على أن الحالتعتبر سبباً للتملك بموجب أحكام طمي ا

زمنيه، إلا وأنه لم يكن ظاهراَ كونه مغطى بالمياه فتنحسر عنه المياه فجأةً، فيعتبر بهذه  وبفترةحصل تدريجياَ، 
 .30لتصاق بفعل الطميأيضاَ سببا للتملك سنداً لأحكام الا ةالحال

لتصاق هو اندماج، فحتى يتحقق الطمي  فكما أوضحنا سابقا أن الا: ةلتصاق الطمي بالأراضي المجاور ا -2
للنهر على نحو يتعذر الفصل  ة، يشترط أن تلتصق هذه الرواسب بالأراضي المجاور الملكيةكسبب لكسب 

 .31، وأراضي الملاكةبينهم، ودون أن يكون هناك أية فواصل بينهم كأن تجري المياه بين الأراضي المشكل
ذه الأراضي طبيعيا بفعل الرواسب و الأحجار دون أن يكون للإنسان تدخل في ذلك، أن يكون تشكل ه -1

أو أسلاكاً لمساعدة الرواسب على التشكل يعتبر والحالة هذه معتديًا على أملاك  أحجارافمن يضع 
كمن   الطبيعية تبقى طبيعية وإن ساهم فعل الإنسان بها ة، على أنه تجب الإشارة إلى أن هذه الزياد32ةالدول

يقوم وضع سياج لحماية أرضه فساعد على تشكل الأراضي، فطالما كان الهدف هو حماية أرضه وليس 
 .33جديدةراض أعلى تشكيل  ةالمساعد

، على اعتبار أنه 34بفعل الطمي عن أعلى مستوى منسوب للمياه في الوضع الطبيعي ةرتفاع الأرض المشكلا -2
يعتبر جزءا من النهر  ةتغطيه في أوضاعه الطبيعي أنياه النهر على نحو يمكن لم منخفضةلو كانت هذه الأرض 

 .35هذه الرواسب إزالةفي  ةوالذي يعطي الحق للدول
فإذا توافرت الشروط السابقة في هذا الطمي اعتبر إحدى أسباب كسب الملكية، فتصبح ملكية هذه الأراضي 

إلى ملك  ة، فتتحول ملكيته من ملك عام للدولةللملاك المجاورين، وهذا التملك يكون دون أي مقابل يدفع للدول
عملية ترسب الطمي وقبل  وأثناء ةهو أن الدول إليه ةشار ، إلا أن ما تجدر الإ36ةخاص للأصحاب الأراضي المجاور 

راضي ولا يحق لأحد أن يعارضها في أمنعا لتشكل أي  وإزالتهاتشكل الأراضي لها الحق في تنظيف هذه الرواسب 
نزع هذه  ةللأفراد ولا يحق للدول الملكيةال تشكل هذه الأراضي، فيسقط هذا الحق، وتصبح ذلك، لكن في ح

 العامة. ةللمنفع ستملاكالاووفقاً لما جاء في قانون  ةالعام ةمنهم إلا للمنفع الملكية
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عدة ة الذكر في أراضي الطمي فإنه يترتب على اكتساب ملكيه أراضي الطمي فوفي حالة توافر الشروط السال
 نتائج تتمثل هذه النتائج بالتالي:

، ودون أي ةلتصاق المكسب للملكيتملك أراضي الطمي يكون بقوة القانون، ويكون سندا لقواعد الا -8
 .37مقابل

الأرض  إلىكحقوق ارتفاق، أو رهن، أو أي حق عيني، فأنها تمتد   أعباءمثقله بأي  ةكانت الأرض الأصلي  إذا -2
 .38والتي تم تملكها بموجب التصاق الطمي ةالمتشكل

للنهر _التي التصقت بها أراض تشكلت بفعل الطمي_ يتم تملكها بالتقادم  ةكانت الأرض المجاور   إذا -1
 82الأرض هي  كتسابلا  ةاللازم ة، فلو كانت المدةالمتشكل يلأراضاتسري على  ةالمكسب، فأن هذه المد

بها بفعل الطمي، فأن  ةرض ملتصقأ، تشكلت الهادئسنوات من التصرف الفعلي  0سنوات وبعد مرور 
 ةكتساب ملكية الأرض الأصلي، وعليه يبقى لا ةالمدة التي مضت تسري أيضا على هذه الأراضي المتشكل

 .39ةالهادئ ةسنوات من الحياز  1مرور  ةالمتشكلو 
 .40ةبعد الوصي ةالطمي المتشكل أراضيللنهر بموجب وصيه فأنها تنتقل مع  ةلمجاور لو انتقلت ملكية الأرض ا -2

 الفرع الثاني: طرح النهر وأكله.
له على نحو يؤدي بعد مدة من  ةكما أشرنا سابقا، بأنه قد يحدث ويلقي النهر برواسبه على الأراضي المجاور 

 إلاعلى ضفاف النهر، وهذا ما يطلق عليه بطمي النهر،  ةللأراضي الواقع ةملاصق جديدةالزمن لتشكل أراضي 
على ضفافه  موجودة أراضياقتلاع  إلى ةوغير عادي ةوأنه قد يحدث أحيانا وأن تؤدي حركة مياه النهر القوي

 خرى، وهو ما يسمى بطرح النهر وأكله.أبأراضي  إلحاقهاو 
 إلصاقهااقتلاع كل، أو جزء من أراض، و  إلىدي وعليه يقصد بطرح النهر بأنه اندفاع المياه بقوه على نحو يؤ 

 .41بأراض أخرى، فتكون طرحا لمن التصقت بأرضه، وأكلا لمن اقتلعت منه
تختلف عن أراضي طمي النهر التي تتشكل بفعل رواسب النهر بشكل  ةفنرى من خلال التعريف أن هذه الحال

تدريجي، فطرح النهر يقتلع أراض مملوكه لأشخاص ويلحقها بأراض أخرى فجأة وليس بشكل تدريجي كما الحال 
 .42الطمي أراضيفي 
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لو سقط  على أنه " لو خرج ملك احد من يده بلا قصد، مثلاً  ةمن مجلة الأحكام العدلي 122 ةنصت الماد
يضمن  أكثرالتي قيمتها  الأرضيعني صاحب  الأكثرفي القيمة  الأقلجبل بما عليه من الروضة التي تحته يتبع 

 ألفامثلًا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى  الأرضويتملك  الأقللصاحب 
ذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون قرشاً إا قيمتها ويتملكها كم الأولىيضمن صاحب الثانية لصاحب 

 خذ الدجاجة..."والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش ويأ
شراح الفقه الحنفي نرى أنهم قد فرقوا بين ما يكون له قيمه وما  إلىالسابق، وبالرجوع  ةفمن خلال نص الماد

عن  ابتداءاقتلاع أرضٍ مملوكه وألحقتها بأرضٍ أخُرى، فنبحث  إلى ةييكون بلا قيمه، فلو أدت حركة النهر القو 
بدون أي  ةذا ما كانت ذات قيمه أم لا، فإذا كانت الأرض الملتصقإالتعرف على هذه الأرض وعن  إمكانية

قيمه، فأنه والحالة هذه يتملك صاحب الأرض الأعلى قيمه ملكية هذه الأرض على أن يتم دفع مقابلها، أما في 
بها، أما فيما يتعلق  ةوكانت ذا شأن فيمكن لصاحبها المطالب ةمكان التعرف على الأرض المقتطعحال كان بالإ

في القانون المدني الأردني، فاعتبر أن  8812/8والماده 212/2في المواد  ةبالتشريع الأردني فقد عالج هذه المسأل
مكان التعرف عليها كان بالإ  إذاالأراضي التي تحركت من مكانها بسبب قوة قاهره يجوز لمالك هذه الأرض 

كان التعرف عليها، فيتملك صاحب الأرض الأعلى قيمه الأقل قيمه مقابل دفع مذا لم يكن بالإإما أ، ةالمطالب
بها، اشترط أن  ةأن المشرع الأردني عندما أعطى الحق لصاحب الأرض المطالب إلى ةشار وأنه تجدر الإ إلا ثمنها،

، وهذا يتوافق مع ما جاء في 43ةسقط حقه بالمطالب وإلاخلال مدة سنة من تاريخ وقوع الحادث  ةتكون المطالب
للجزر التي تظهر نتيجة انحسار مياه النهر،  ، أما بالنسبة44من حالات مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ةالمجل

 .45ةفاعتبر المشرع الأردني أن ملكية هذه الجزر تكون للدول
 ةبالنسبة للحال في مصر فانه يختلف كون أن التشريع المصري اعتبر أراضي طرح النهر هي أراض مملوكه للدول أما

تتكون  يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي التي ي" الأراض 128 ة، فنصت المادخاصةملكية 
المعدل  8112لسنة  822القانون رقم  إلىمجراه، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة"، وبالرجوع  في

 طرح النهر هي من أراضيمنه اعتبرت أن  88 ةوالذي نجده القانون الذي ينظم أراضي طرح النهر، نجد أن الماد
 . 46عليها ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم عتداءالاوالتي لا يجوز  ةللدول ةالملاك الخاص
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تعتبر ملكا  جديدةنرى أن المشرع المصري اعتبر أن هذه الأراضي التي تقتلع و تلحق بأراض  ةفطبقا للمواد السابق
أن القانون اشترط أن  إلان تبيعها، أ ةأن تؤجرها، كما وأجاز القانون أيضا للدول ة، فأجاز القانون للدولةللدول

 .47ةيكون البيع بعد مرور سنتين عل تشكلها حتى تكون مستقر 
ما بالنسبة لأصحاب الأكل وهم ملاك الأراضي التي اقتلعت، فأنه يتم تعويضهم عن هذه الأراضي تعويض أ

نيابة  يالزراع للإصلاحعلى أن " تلتزم الهيئة العامة  8112لسنة  822من القانون رقم  82 ةنقدي فنصت الماد
يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض  الذيعن الحكومة تعويض أكل النهر 

وقت الأكل أو إذا تعذر الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة 
تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل"، على 

، على أنه في آخرينأن صاحب الحق بالتعويض لا يمكنه التصرف بهذا الحق كالتنازل عنه، أو تحويله لأشخاص 
التي تم شراء الحق بها،  ةانون يكون قيمة التعويض مساوي للقيمحال قد تم بيع حق التصرف قبل صدور هذا الق

 .48قيمة رسوم التسجيل إليهامضافا 

 .ةالمطلب الثاني: الأراضي التي يكُشف عنها بفعل مياه البحار والأنهار والمياه الراكد
لم  جديدةالكشف عن أراض  إلى، فيؤدي ةقد يحدث أحيانا وأن يتراجع منسوب مياه البحر والمياه الراكد 

على أراض ثم تكشف  ةمن قبل، وقد يحدث في أحوال أخرى أن تطغى مياه البحار والمياه الراكد موجودةتكن 
عنها بعد ذلك، وعليه يثار سؤال في هذا الموضوع وهو لمن تكون ملكية هذه الأراضي؟ ، هذا ما سنعمل على 

لمطلب لفرعيين الفرع الأول عالج مسألة الأراضي التي يَكشف توضيحه في هذا المطلب، وعليه تم تقسم هذا ا
 .ةعنها البحر، أما الفرع الثاني عالج مسألة الأراضي التي تكشف عنها المياه الراكد

 .الأراضي تَكشف عنها مياه البحر والنهرالفرع الأول: 
والنار مباحة، والناس في هذه  والكلأعلى أن "الماء  ةمن مجلة الأحكام العدلي 8212 ةنصت الماد 
 ةعلى أن "البحار والبحيرات الكبيرة مباحة"، كما وجاء في الماد ةمن المجل 8210 ةالثلاثة شركاء" والماد الأشياء

في فلسطين تعتبر ملكا عاما وللسلطة الحق  ةعلى أن "جميع مصادر المياه الموجود 2282من قانون المياه لسنة  1
نرى أن البحار،  ةوالكفاءة والتوزيع"، فمن نصوص المواد السابق ةر بما يضمن العدالهذه المصاد إدارةفي 

هذا الملك، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بها لوحده، على أن  إدارةعلى  ةعامه، تعمل الدول أملاكاوالبحيرات تعتبر 
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لأرض التي تحتها أيضا فلا ا إلىلا تقتصر على مياه هذه البحار والبحيرات فحسب، ولكنها تمتد  الملكيةهذه 
عن  تحديد حرم المصدر المائي بموجب أنظمه تصدر من مجلس  مسئوله ةعليها، وتكون الدول عتداءالايجوز 
 .49الوزراء

أما بالنسبة للأراضي التي يكشف عنها النهر فقد جاء في كتاب المبسوط للسرخيسي "بلغني أن الفرات بأراضي 
كان يضر بالفرات   إذايتخذ الرجل مزرعة وهي في حد أرضه، قال ليس له ذلك الجزيرة يجزر عن أراضٍ عظيمه ف

بالمياه ثم تجف عنها  ةلأن هذا من حق عامة المسلمين"، كما وجاء في درر الحكام، بأن الأراضي التي تكون مغمور 
 .50، تعتبر أراضٍ مواتةالمياه بصوره نهائي

كان تملك هذه الأراضي   إذايفرق بين حالتين، الأولى  ةالأحكام العدليوعليه نرى أن الفقه الحنفي متمثلًا بمجلة 
إلحاق أي ضرر بالنهر، فإذا كان تملك هذه الأراضي سيؤدي  إلىسيضر بالنهر وحالة أن لا يؤدي هذا التملك 

لا يحق  ةرتفاع، فبهذه الحالضرر بالنهر، كأن يكون هناك احتمال في أن يعود منسوب مياه النهر بالا إلحاق إلى
في حالة عدم وجود أي احتماليه لعودة المياه، فتعتبر هذه  إما، 51تملك هذه الأراضي ةلملاك الأراضي المجاور 

 .52الأراضي بحكم الأراضي الموات
أن الأراضي التي يكُشف عنها نتيجة انحسار مياه  181 ةما بالنسبة التشريع المصري فنجد أنه نص في المادأ

التي اعتبرت أن الأراضي التي  128 ةعتداء عليها، والمادفلا يجوز لأحد تملكها أو الا ةلدولل ملكيتهاالبحر تكون 
 53من القانون المدني الأردني. 8811 ة، ويقابلها المادةيَكشف عنها النهر تكون مملوكه للدول

بأحكام  دعاءلاانرى أنه، لا يحق لأصحاب الأراضي التي تكون مجاوره للبحار،  ةفبموجب نصوص المواد السابق
وعليه فلا يجوز  ةلتصاق لتملك الأراضي التي كشف عنها البحر، كون أن ملكية هذه الأراضي تكون للدولالا
بفعل طمي  الشواطئفي رقعة  ةالحاصل ة، ولا يحق لهم أيضا تملك الزياد54عتداء على هذه الأراضي أو تملكهاالا

كونه التصق بملك   ةالطمي يكون من أملاك الدوللتصاق، كون أن هذا البحر استنادا لأحكام الا
ولا  ة(، كما ولا يكون للأفراد تملك الجزر التي تتكون داخل الأنهار والبحار كونها تعتبر ملكا للدولالشواطئ)ةالدول

من القانون المدني الأردني ويقابلها  8812و 8811وهذا ما أكدت عليه المواد  55عتداء عليهايجوز لأحد الا
 من القانون المدني المصري. 122و 181المواد 

في حال كانت مياه البحر قد ارتفعت لدرجة أنها غمرت أراضي مملوكه للأفراد، وبعدها  الإشارةوأنه تجدر  إلا
حدود أرضه   إعادةهذه لصاحب الأرض  ةانحسرت مياه البحر عن هذه الأراضي، فكشفت عنها، فيجوز والحال



 المجلة الشاملة للحقوق
  2222مارس 

 

 89  هاشم سويدان، عبدالله سويدان

 

عطى لهؤلاء الأفراد أف 181/2 ةجاز المشرع المصري ذلك صراحةً في المادأفكون أن ملكيته للأرض لم تسقط، 
 وإنمابالنسبة للتشريع الأردني فلم ينص على ذلك صراحة  أما، 56لإعادته جراءاتالإملكهم واتخاذ كافة  إعادة

من القانون المدني على أن الأراضي التي يكُشف عنها دون أن يكون لها مالك  8811 ةاكتفى بالنص في الماد
فهوم المخالفة في حال كانت تلك الأراضي مملوكه لأفراد وطغت عليها مياه ، وعليه وبمةفتكون ملكيتها للدول

 علاقةلتصاق، ولا الاتملكها، على أن هذا لا يكون تملك سندا لقواعد  إعادةالبحار ثم انحسرت فيمكن للأفراد 
، كون أن ملكيتهم لأراضيهم لم تسقط بل تبقى قائمه، ويكون الحق لهم الملكيةلتصاق كأحد أسباب كسب له بالا

 عتداء على الملك العام.لهم فقط دون الا ةالأجزاء المملوك إعادةفي 
 .ةالفرع الثاني: الأراضي التي تَكشف عنها المياه الراكد

، والتي يقصد بها، بأنها مياه البحيرات، والبرك، والمستنقعات، والتي كما أشرنا في ةفيما يتعلق بالمياه الراكد أما
اعتبر  وإلاعتداء عليها أو التصرف بها دون أي أذن ، فلا يحق لأي أحد الا57ةتكون مملوكه للدول ةالمواد السابق

، ويتوافق ةياه عن أراضٍ فإن ملكية هذه الأراضي يعود للدولكشفت هذه الم  إذا، وعليه ةمعتديا على أملاك الدول
من القانون الأردني  8811 ةفنصت الماد ةالقانون المدني الأردني والمصري مع ما جاء في مجلة الأحكام العدلي

لة"، و المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدو أو الغدران أو البحيرات أالتي ينكشف عنها البحر  الأراضي
أن كل من  المشرعين قد اعتبر أن  ةمن القانون المصري، فنرى من خلال المواد السابق 122 ةويقابلها الماد

تملك هذه  ة، فلا يحق لملاك الأراضي المجاور ةتكون ملكيتها للدول ةالأراضي التي تكشف عنها المياه الراكد
 لتصاق.الأراضي استنادا لقواعد الا

كانت بدون   إذا ةأن المشرع الأردني اعتبر أن ملكية هذه الأراضي تكون للدول إلى الإشارةعلى أنه تجدر 
ثم انحسرت فيحق لهم ة وطغت عليها المياه الراكد خاصةكانت الأراضي مملوكه للأفراد ملكيه   فإذا، وعليه 58مالك
ك فلم يأتي المشرع المصري عتداء على الملك العام، وعلى النقيض من ذلبها واعادة حدودهم فيها دون الا ةالمطالب

على  ةكان يحق للأفراد اللذين طغت المياه الراكد  إذابهكذا نص فقد اكتفى بوضع نص عام دون تحديد فيما 
  181/2 ة، بالرغم من انه قد نص على مثل ذلك في الماد59أراضيهم ثم تراجعت فهل يحق لهم استرجاعها أم لا؟

لا وأنه وكون أن ملكية إ، ةن أدرج هذا الحكم أيضا في المياه الراكدوالمتعلق بمياه البحر فكان من الأصوب أ
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أراضٍ مملوكه لأشخاص، وبعدها انحسرت،  ةالأراضي لا تسقط عن أصحابها، فأنه وفي حال غمرت المياه الراكد
 .60ةالدول أراضيعتداء على فيمكن لهم أن يعيدوا أراضيهم بتعيين حدودها، بشرط عدم الا

هذه يحق  ةلا أن هناك حالات يغير فيها النهر مجراه، فيتخذ من أراضي الغير مجرى له، ففي الحالإ الإشارةوتجدر 
للمجرى القديم أن يتملكوا مجرى النهر القديم بثمن المثل ويدفع هذا الثمن لأصحاب  ةلأصحاب الأراضي المجاور 

 ةفي مجلة الأحكام العدلي ةالوارد ةد الفقهيالأراضي التي اتخذ النهر من أراضيهم مجرىً له، وهذا متوافق مع القواع
الحكم  ة، على أنه لأعمال الحال61ةبقدر النعم ةأو النقم ةبقدر النقم ةوالتي تنص على أن الغرم بالغنم والنعم

تم تغير مجرى النهر  إذا، وعليه ةالسابق يجب أن يكون تغير مجرى النهر أبدياً، وأن يكون قد حصل بفعل الطبيع
يحق  وإنما ةالسابق ةفي ذلك كأن يقم أحد الأشخاص بتغيير هذا المجرى فهنا لا تنطبق الحال الإنسانبتدخل 

 ةبإعادة الحال لما كان عليه إن أمكن ذلك، أو المطالب ةلصاحب الأرض الذي اتخذ النهر من أرضه مجرىً له المطالب
التي تتكون داخل هذه البحيرات وطمي ، وبالنسبة للجزر 62بالتعويض عن قيمة أرضه الذي جرى النهر فيها

 .63عتداء عليهالالا يحق لأحد تملك هذه الجزر أو ا، و ةالبحيرات فأنها تعتبر مملوكه للدول
 : ةالخاتم

لتصاق بفعل الطبيعة كسبب من أسباب كسب الملكية، لا يكون إلا في حالة الطمي الذي تحدثه إن الا
الطرح لا  أراضي، على أن أخرىمياه الأنهار، أو طرح النهر، وهي الأراضي التي يقتلعها النهر ويلصقها في أراض 

راضي طرح النهر هي أري اعتبر أن في التشريع المصري، كون أن المشرع المص ةالعقاري الملكيةتعتبر سببا لكسب 
رح في طعتداء عليها، كما وعمل المشرع المصري على تنظيم أحكام ال، فلا يجوز لأحد الاةأراض مملوكه للدول

لى إتم التوصل  ةوكيفية استغلاله كتأجيره وبيعه، وفي النهاي ةتبين ما هو الطرح الذي يعتبر ملك للدول خاصةقوانين 
 :ةالتاليالنتائج، والتوصيات 

 أولا: النتائج.
 فيه. الإنساندون تدخل  ةلتصاق الذي يحدث بفعل الطبيعلتصاق الطبيعي، هو الاالا -0
 امتداد للملك الأصلي. ةالمكتسب ة، فلا تعتبر الملكيةالعقاري الملكيةلتصاق سببا من أسباب كسب يعتبر الا -2
، هو حالة طمي النهر وطرحه، على أن طرح النهر لا الملكيةلتصاق الطبيعي والذي يعتبر سببا لكسب الا -0

 .ةفي التشريع المصري، حيث اعتبر أن أراضي الطرح هي أملاك للدول الملكيةيعتبر سببا لكسب 
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بفعل  الملكيةكتساب ا ، فيترتب على ةتسري على أراضي الطمي جميع الآثار التي تسري على الأرض الأصلي -4
 أراضي الطمي. إلى ةعلى الأرض الأصلي ةء الواردأراضي الطمي، انتقال كافة الأعبا

لتصاق، لا يمكن تملكها من قبل الأفراد سندا لقواعد الا ةالأراضي التي يكسف عنها البحر، والمياه الراكد -5
كون أن ملكيته   إعادتهاكانت الأرض التي كشف عنها، هي بالأصل مملوكه لأفراد فيحق للمالك   إذاعلى أنه 

 لم تزال عنها.
 ثانيا: التوصيات.

ر دون قص الملكيةلتصاق كسبب من أسباب كسب تنظم أحكام الا ةالعمل على سن تشريعات فلسطيني -8
 قتصار الأمر على إيراد بعض الحلول العملية.االتشريع على حالات محدده أو 

استثناء عليها وهو الحالة التي تكون فيها  وإضافة 122 ةنوصي المشرع المصري بضرورة تعديل نص الماد -2
 الأراضي التي كُشف مملوكه لأشخاص، والسماح لهم بإعادة حدود ملكهم.

 ةنص الماد أحكام/ مع 212 ةفي نص الماد ةنوصي المشرع الأردني على العمل على توحيد الأحكام الوارد -1
8821. 

 حسب متطلبات البيئة الجغرافية الفلسطينية  العمل على تكييف النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني -2
 أنهار داخلة بين المدن وذلك من خلال استبدال مصطلح النهر بما يتاح. أيكونها تخلو من 

لتصاق الطبيعي الأهمية البالغة في الأبحاث خصوصاً في تلك الدول التي الا إعطاءنوصي الباحثين من بعدنا  -5
 تتخلل المدن. تحتوي على أنهار ضخمة
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 .20/82/8112ق الصادر بجلسة 12لسنة  122الطعن المصري 9
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 .20/2/2280ق الصادر بجلسة  01لسنة  1118الطعن المصري رقم 12
أدرار، كلية  ة(، رسالة ماجستير، جامعة أحمد درايلتصاق في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميبالا الملكيةاكتسا  مسعودي، إبراهيم )13

 .82، صفحة 2281/2222، ةقسم العلوم الإسلامي -ةسانية والعلوم السياسيالعلوم الإن
لخضر الوادي كلية الحقوق -( رسالة ماجستير، جامعة حمهكتسا  الملكية العقارية في التشريع الجزائريلتصاق كطريق لا الامنصر، حفصية )14

 .21و  21، صفحة 2281/2280قسم الحقوق،  -ةوالعلوم السياسي
لخضر الوادي كلية  -جامعيه لنيل شهادة الماجستير، جامعة الشهيد حمه رسالة(، الملكيةلتصاق كسبب من أسبا  كسب الاعبدالباقي )عزيزي، 15

 .22، صفحة 2282/2281قسم الحقوق،-ةالحقوق والعلوم السياسي
ـــة الحقــــوق و (، رساله جامعيه لنيل شهادة الماجستير من  لتصاق في التشريع الجزائريالاطالب، نبيله )16 ــة كليــ ـــ ــــ ــور الجلفــ ـــ ــــان عاشــــ ـــ ـــ ــــ ـــة زي ـــ ـــ جامعــــ

ــــة قســــم الحقــــوق، للعام  ـــــوم السياسيــ  . 82، صفحة 2282/2281العلــــ
 .22مرجع سابق، صفحة 17
كلية الحقوق والعلوم   -جامعة العربي بن مهيدي –(، رسالة ماجستير لتصاقاكتسا  الملكية العقارية الخاصة عن طريق الاأونيس، أسماء )18

 .1، صفحة 2281/2222قسم الحقوق، الجزائر،  -ةالسياسي
على أن )اسباب التملك ثلاثة: الاول، الناقل للملك من مالك الى مالك اخر البيع والهبة. الثاني: ان  ةمن مجلة الأحكام العدلي 8221 ةتنص الماد 19

رث. الثالث: احراز شيء مباح لا مالك له، وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء واما حكم وذلك بتهيئة سببه الإاخر  يخلف احد
 جل الصيد(.وضع اناء لجمع المطر ونصب شبكة لأ

الأكثر يعني صاحب الأرض التي  ةفي القيمعلى أن )لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد ...يتبع الأقل  ةمن مجلة الأحكام العدلي 122 ةتنص الماد20
 قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمه ويتملك الأرض(.

 من القانون المدني المصري. 122 ةالماد 21
ت ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفا -2على أن ).... 8281/2 ةتنص الماد22

 الجائزة شرعا(.
 .18، صفحه 2281للنشر والتوزيع،  ة(، دار الثقاففي ذاته في القانون المدني الملكيةحق الدين، ) د.سوار، محمد وحيد23
 .20/82/8112ق الصادر بجلسة  12لسنة  122الطعن المصري رقم 24
 .11د. سوار محمد وحيد الدين،مرجع سابق صفحه 25
 .211السنهوري، عبدالرزاق، مرجع سابق صفحة  26
من  181 المادةعلى أن "الطمي الذي يأتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكاً له" وتنص  8818من القانون المدني الأردني   ةتنص الماد 27

 تكون ملكا للملاك المجاورين".تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة  التيالقانون المصري على أن "الأرض 
 .11د. سوار محمد وحيد الدين،مرجع سابق صفحه  28
، صفحة 2221/8221والنشر والتوزيع، المجلد الثالث،  ة(، دار عالم الكتب للطباعةشرح مجلة الأحكام العدلي -درر الحكامحيدر، علي )29

212. 
 .212د. السنهوري عبدالرزاق، مرجع سابق، صفحة  30
 .212د. السنهوري عبدالرزاق، مرجع سابق، صفحه  31
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،  ة، و الذي جاء بموجبهما تعريف أملاك الدول2282لسنة  82من القرار بقانون رقم  1 ة، والماد2281لسنة  22من القرار بقانون رقم  8 ةالماد32

 .ةلمن يعتدي على أملاك الدول ةعلى العقوبات المقرر  ةكما ونصت المواد السابق
 .21/1/8111ق الصادر في جلسة  11لسنة 11لمصري رقم الطعن ا33
 .88/82/8112ق الصادر في جلسة  21لسنة  281الطعن المصري رقم  34
 .211السنهوري، عبدالرزاق مرجع سابق، صفحة 35
 .822لبلد، صفحه وسط ا -(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانةالحقوق العيني -الوجيز في شرح القانون المدنيالعبيدي، علي هادي )36
 .822مرجع سابق صفحه 37
 .11أونيس، أسماء مرجع سابق صفحة 38
 .11أونيس، أسماء، مرجع سابق، صفحة 39
 .810، دار محمود للنشر، صفحة المجلد الثاني عشرموسوعة الفقه والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد(، البكري، محمد عزمي )40
 .211السنهوري، عبدالرزاق، مرجع سابق صفحة  41
 .211السنهوري، عبدالرازق، مرجع سابق صفحة 42
 ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث."- 2على "  8812/2 ةتنص الماد43
 .111للقانون المدني الأردني، الجزء الثاني صفحه  الإيضاحيةةالمذكر  44
 .11مرجع سابق صفحه سوار، وحيد الدين، 45
 .21/88/8111ق  جلسة  22لسنة  811الطعن المصري رقم 46
 تيطرح النهر غير الثابت ال ا يجوز بيع أراضالمعدل، والتي تنص على ) 8112لسنة  822من القانون رقم  28 ةالماد47

 ....(.لم يمض على ظهورها سنتان
ومع عدم الإخلال -1حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم  ولا يجوز التصرف في -2" 1و2/ 82 المادة48

المشار إليه إذا كان  - 8111لسنة  812من القانون رقم  0بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادة 
الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه  8111لسنة  01ه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤ 

المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل  العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة في الحكومة معادلا للثمن المحدد في
 كم الفقرة السابقة والا اقتصر على خمسين مثلا ."الضريبة العقارية وفقاً لح

، تنص على أن "يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه والصرف الصحي وفق معايير محددة 2282لسنة  82" من قانون المياه رقم 2الماده"49
 بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.".

 .201حيدر، علي، مرجع سابق، صفحه 50
 .818، دار المعارف، بيروت لبنان، صفحة 21(، الجزء المبسوط كتا دين )السرخيسي، شمس ال51
 .201حيدر، علي، مرجع سابق، صفحه 52
من القانون المدني الأردني على )الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها  8811 ةتنص الماد53

 من القانون المدني المصري. 181 ةتكون ملكاً للدولة.( ويقابلها نص الماد
 .80/2/8102ق جلسة  10لسنة  812الطعن المصري رقم 54
 .111ة للقانون المدني الأردني، الجزء الثاني، صفحهيضاحيالمذكرات الا55
من القانون المدني المصري تنص على )ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة جدود الملك الذى طغى عليه  181/2 ةالماد56

 البحر(.
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 ةمن المجل 8210 ةحة، والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء" و المادوالنار مبا والكلأعلى أن "الماء  ةمن مجلة الأحكام العدلي 8212 ةنصت الماد 57

 على أن "البحار والبحيرات الكبيرة مباحة". 
من القانون المدني الأردني على )الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها  8811 ةتنص الماد58

 (.تكون ملكاً للدولة
الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه  يمن القانون المدني المصري على )ملاك الأراض 122 ةتنص الماد59

 المياه من أرض(.
 .21منصر، حفصه مرجع سابق صفحه  60
 .ةمن مجلة الأحكام العدلي 11و  10المواد  61
 11سابق، صفحه سوار، محمد وحيدالدين، مرجع 62
من القانون المدني الأردني على )الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من  8812 ةتنص الماد 63

 من القانون المدني المصري. 122 ةاملاك الدولة الخاصة(، ويقابلها الماد


